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The Cessation of Payments for Commercial Companies  
« Comparatives Legal Studies » 

Summary: 
If businesses stop paying their debts in Algerian law, they will directly lead to 

the application of a collective settlement or bankruptcy procedure; the comparative 
law changes the concept of cessation of payment and developed its function so that. 

The comparative legislation provides several possibilities for the company to 
stop paying its debts, whether judicial or friendly mechanisms, for the sake of the 
story of these companies of their difficulties and protect them from bankruptcy. 
Keywords: 
Commercial companies, cessation of payment, collective proceedings. 
 

La cessation de paiements des sociétés commerciales 
« Études juridique comparative » 

Résumé : 
Si la cessation de paiement  des sociétés mène, en droit algérien, directement à 
l'application d'une procédure de règlement collectif ou de faillite; le droit comparé 
innove et modifie le concept de cessation de paiement et développe sa fonction.  
La législation comparée offre plusieurs possibilités à la société de cesser de payer ses 
dettes, qu’il s’agisse de mécanismes judiciaires ou amicaux en vue de surpasser les 
risques de faillite.  
Mots clés : 
Sociétés commerciales, cessation de paiement, procédures collectives. 
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  مقدمـة
مفرده، مما  ممارسة نشاطاته  ام  اة التجارة إلى عجز التاجر الفرد عن الق لقد أد التطور الكبیر في الح

ة استلزم الأمر الدخول في علاقات مع الغیر  شرة و ماد انات  من أجل تنفیذ المشروعات التي تستلزم إم
ة الشر   .)1(بیرة، هذه العلاقة اصطلح على تسمیتها 

ة؛ و  ة و اجتماع حت لها أهداف اقتصاد حیث أص ات التجارة في الوقت الحالي؛  تطورت أكثر الشر
النظر لحجم الاس بیرة في الاقتصاد الوطني لكل دولة،  صفة  ة تؤثر  النس تثمارات التي تقوم بها خاصة 

ات المساهمة   . لشر
ات في  ما أنّ التجارة تقوم على مبدئي السرعة و الائتمان في المعاملات التجارة، فإنّ دخول الشر و 

ة مختلف النشاطات التي یبنى علیها غرض الشر ام    .علاقات مع الغیر أمر حتمي و لابد منه من أجل الق
ات في القانون الجزائر تقع في لكن و نظرا للظ ة، قد تجعل هذه الشر ة و الدول ة المحل روف الاقتصاد

ات تنبث من  ام الخاصة بها، بل تتدخل صعو ة وف الأح ن حصرها فقط في القواعد القانون م ات لا  صعو
ي، و ما قانون البورصة والقانون البن ممارسة النشا لا س ة  مختلف القوانین ذات الصلة  ق ات تطب صعو

اب التنافس في الاقتصاد والسوق الجزائرة النظر إلى غ ة  انعدام منافسة فعل وتدخل الدولة ، خاصة ما یتعل 
ة ة لممارسة النشاطات التجارة والاقتصاد   .)2(مختلف مؤسساتها الاقتصاد

ات التجارة إلى الوقوع في حالة التوقف عن ا الشر ات قد تؤد  لدفع، سواء أكان ذلك راجعا هذه الصعو
ة تسییرها و إدارة شؤونها، أو  ف المناخ الاجتماعي داخلها، و  لة المؤسسة و  ة متعلقة به لعوامل داخل
احتدام المنافسة  ة الطارئة و غیر المتوقعة، أو  اس الأزمات و الحوادث الس ة تتعل أساسا  لعوامل خارج

الها و مختلف أسالیبها على ال ة و أش صعیدین الداخلي و الخارجي، أو بتكلفة الاقتراض من السوق النقد
ة ات الولوج إلى السوق المال   .)3(صعو
                                                            

 78، ج ر ج ج عدد مدني، یتضمن القانون ال1975 سبتمبر سنة 26مؤرخ في  58-75مر رقم الأمن  416تعرف المادة  )1(
القانون رقم ، 1975سبتمبر سنة  30 مؤرخ في مؤرخ  18، ج ر ج ج عدد 1988ما  3مؤرخ في  14- 88المعدل و المتمم 

أنّ ، 1988ما  4في  ة  اران أو أكثر على المساهمة في نشا : " هاالشر ان أو اعت ع مقتضاه یلتزم شخصان طب ة عقد  الشر
م حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف  تج أو تحقی اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصاد ذ اقتسام الرح الذ قد ینامشترك بتقد

ة   .منفعة مشتر
 ".ما یتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلك

مال، أ )2( ات التجارة في القانون الجزائر "یت منصور  ة الشر ة " :طار الملتقى الدولي حولإ، مداخلة في "وضع ة القانون الحما
ات التجارة بین مبدأ المنافسة  ةللشر ة الاقتصاد ة الفعال ة ، جامعة عبد الرحمان "الحرة و حتم اس ة الحقوق و العلوم الس ل  ،

ة،  ).غیر منشور( 1ص  ،2014نوفمبر  27و 26 یومي میرة، بجا
، مداخلة في أ )3( ة إحمد الورفلي، التقرر التمهید ة حول التوقف عن الدفع في قانون الإجراءات الجماع ، طار الدورة الدراس

 .7-6ص ص . ، تونس2003فرل أ 10المعهد الأعلى للقضاء، 
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الغة خاصة في القانون  ة  ات التجارة أهم تسي موضوع التوقف عن الدفع في الشر في هذا الصدد 
تنف مفهومه من جهة ، نظرا للغموض الذ  ة عن الدفع من و الآثار التي تترتب  الجزائر عن توقف الشر

الإفلاس م علیها  ان الح حیث یتم في غالب الأح  ،     .جهة أخر
ة ال ات : مما سب یتم طرح إش ة المشرع الجزائر للتطورات الحاصلة في مجال توقف الشر مد مواك

ساهم في حمایتها من الإفلاس؟ ما  ة عن دفع دیونها    التجار
ة على هذه  ات للإجا ان تطور مفهوم التوقف عن الدفع في الشر یز على تب ة یتعین التر ال الإش

ات التجارة )أولا(التجارة  فة التوقف عن الدفع في الشر ا(، ثم التطرق لوظ   ).ثان
  

ة: أولا ات التجار  تطور مفهوم التوقف عن الدفع في الشر
ة في حالة التوقف عن ا ة و خطورة وقوع الشر مبدأ قانوني و ، لدفعنظرا لأهم و أمام عدم تأصیلها 

افة التشرعات، استلزم الأمر التعرض للتعرف التشرعي لتعرف التوقف عن الدفع في  ه في  متف عل
ات التجارة  ة وموقف التشرعات منها )1(الشر ه وفقا للمعاییر الفقه ان المقصود    ).2(، و من ثم تب

  
عي - 1 ةللتوقف  التعرف التشر ات التجار   عن الدفع في الشر

ة؛ إلا أنّه  ات التجارة عن الدفع في قوانینها الداخل ع التشرعات على إقرار حالة توقف الشر اتفقت جم
ه المشرع ؛  - لا نلمس تعرفا محددا لذلك إلا حدیثا؛ التعرفات للفقه و لا یختص  عهد  ا ما  الرغم من أنّه غال

ما یخص التوق النظر للآثار التي إلا أنّه ف ح وجوب إیراد التعرف أمرا ضرورا  ص ات  ف عن الدفع في الشر
  .تترتب عنه

ات التجارة  اب تعرف تشرعي للتوقف عن الدفع في الشر غ ، )أ(في هذا الصدد تمیزت المرحلة الأولى 
عد ذلك و تحت تأثیر القضاء تم الانتقال لمرحلة تكرس تعرف تشرعي للتوقف    ).ب(عن الدفع و 

  
ة -أ ات التجار عي للتوقف عن الدفع في الشر   مرحلة انعدام تعرف تشر

ة المنظمة لمسألة التوقف عن الدفع ن هناك أ تعرف محدد ، المتأمل للنصوص القانون یتبیّن أنّه لم 
، أو في القانون المقارن  ان ذلك في القانون الجزائر   .للتوقف عن الدفع سواء 
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؛ تنص المادة ففي القا ل : " على أنّه )1(من القانون التجار الجزائر  215نون الجزائر یتعیّن على 
ن تاجرا، إذا توقف عن الدفع أن یدلي بإقرار في  تاجر أو شخص معنو خاضــع للقانون الخـــــاص و لو لم 

ة أو الإفلاس ة القضائ   ".مد خمسة عشر یوما قصد افتتاح إجراءات التسو
حدد  یتضح أنّ المشرع لم   ، من خلال محتو هذه المادة و المواد اللاحقة من القانون التجار الجزائر

ن من خلالها اللجوء لتحدید معنى التوقف عن الدفع، فمن  م ة معاییر  قدم أ تعرفا للتوقف عن الدفع، بل و لم 
اب الأول من الكتاب الثالث من الق أنّ المشرع قد حدد خلال عنوان الفصل الأول من ال ، نجد  انون التجار

اشرة  ما لم "إجراءات إعلان التوقف عن الدفع"م التوقف عن الدفع،  ، دون إعطاء أ بوادر تبرز المقصود 
ه اتجاهه في هذا الصدد عین الفقه على توج ار استرشاد     .)2(ضع المشرع أ مع

، لم تكن التشرعات المق ارنة إلى وقت قرب تُعرّف التوقف عن الدفع، على غرار المشرع الجزائر
موجب الفصل  ان یتحدث عن التوقف عن الدفع  م  أنّ القانون التجار القد ة للقانون المغري نجد  النس ف

م  197 ار -1913غشت  12ظهیر  –من القانون التجار القد حدد عناصره و لا معاییر اعت ، دون أن 
ا ة المعروفة آنذاك في فرنسا و التي  التاجر في هذه الحالة، تار س النظرة التقلید قي حب المجال للقضاء الذ 

ه مجرد رفضه أو امتناعه عن أداء دین عل   .)3(انت تعتبر التاجر في حالة التوقف عن الدفع 
الرجوع إلى الفصل  ة للمشرع التونسي ف و هو أحد الفصول التي ألغیت ، من المجلة التجارة 413النس

طلب 1995أفرل  17موجب قانون  ان ینص على أن لكل مدین قبل أن یتوقف عن الدفع أن  ، نر أنّه 
ه اطي مع دائن ل تاجر توقف عن الدفع  445و قد نص الفصل ، إجراء صلح احت من نفس المجلة على أنّه 

سه ن التصرح بتفل   .)4(من المم
ة لحالة ، قبل التوقف عن الدفع لكن رفض المشرع التونسي إعطاء أ تعرف لمسألة النس ذلك  و 

قي الأمر مطروحا على صعید الفقه و فقه  حدد حتى الحالات التي تقترب منها، و  التوقف عن الدفع، و لم 
ة م مفهوم لهاته المؤسسة القانون   . )5(القضاء لتقد

                                                            
، ج ر ج ج عدد 1975 سنة سبتمبر 26مؤرخ في  59-75أمر رقم  )1(  19، مؤرخ في 101، یتضمن القانون التجار الجزائر

سمبر   .1975د
مي،  )2( ر، دراسة بین "محمد رضا التم  مجلة ،"القانون التجار الجزائر و المصر مفهوم التوقف عن الدفع بین الإلغاء و التطو

اسة و القانون، جامعة قاصد مراح ورقلة   .174 ص، 2013، 9العدد  -دفاتر الس
ات المقاولة، )3( ة و المعالجة من صعو ف، الموجز في إجراءات الوقا  .2017المغرب، دون دار النشر،  محمد أطو
ة حول التوقف عن الدفع في قانون الإجراءات " مفهوم التوقف عن الدفع" توفی بن نصر، )4( ، مداخلة في إطار الدورة الدراس

ة ، المعهد الأعلى للقضاء،   .20، تونس، ص 2003افرل  10الجماع
 .المرجع نفسه )5(
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عتبر المصدر الماد و التارخ ة للقانون الفرنسي الذ  النس ة أما الوضع  الجزائر،  –ي للتشرعات العر
حیث أنّ فتح إجراءات  -تونس و المغرب الغة؛  ة  و رغم أنّ تحدید مفهوم و تارخ التوقف عن الدفع له أهم

عد  انتها في السوق، أما فتح الإجراءات  المؤسسة، إذ یزعزع سمعتها و م ضر  الإنقاذ قبل أوانها من شأنه أن 
فلم ینص المشرع الفرنسي على تحدید تعرف للتوقف عن الدفع ، )1(ت فرصة الإنقاذأوانها فإنّه یؤد إلى تفو 

موجب القانون المؤرخ في سنة ، رغم تعاقب القوانین التجارة صدر تعرف    .1985و هذا قبل أن 
  

ة  -ب ات التجار عي لتعرف التوقف عن الدفع في الشر   دور القضاء في التكرس التشر
ن من  ن المواصلة في عدم إعطاء تعرف تشرعي للتوقف عن الدفعلم  ة ، المم الات القانون نظرا للإش

ن  ط التي تم ة التي تجدها الأطراف الفاعلة في المیدان التجار من جهة، و ضرورة تحدید الضوا و العمل
ات ، القاضي و المختصین من معرفة الإجراءات التي ستطب علیهم التجارة في حالة في حالة وقوع الشر

  .التوقف عن الدفع من جهة أخر 
القضاء ان له دور ، فقامت التشرعات بتجسید تعرف خاص للتوقف عن الدفع متأثرة في ذلك  الذ 

ة و إعطاء حلول  بیرا في خل القواعد القانون بیر في تحدید المعنى المقصود منه؛ حیث یلعب القضاء دورا 
ة من خلا الات العمل س التشرعات، للإش ة، و في مجال التوقف عن الدفع و على ع ل الاجتهادات القضائ

ا التي تُعرض  م خاصة للتوقف عن الدفع من أجل الفصل في القضا فقد عمل القضاء على محاولة إعطاء مفاه
  .علیهم

اب الاجتهاد القضائي في الجزائر ار غ اعت ، في تحدیده یبرز في هذا المجال القضاء التجار الفرنسي، 
ة أو ، لتعرف خاص حیث اجتهد القضاء في تحدید مفهوم التوقف عن الدفع المبرر لافتتاح مسطرة التسو

غض النظر  من في التوقف عن أداء الدیون  ار ماد صرف  ة على مع ة؛ إذ اعتمد في البدا ة القضائ التصف
ة المقاولة   .)2(عن وضع

مة النقض في قرا  ، بتغییر نظرتها و ذلك بإعطاء تعرف للتوقف 1949ر لها سنة عد ذلك قامت مح
أنّه ار المدین في حالة توقف عن الدفع؛ بل یجب :" عن الدفع  في لاعت مجرد عدم أداء دین أو عدة دیون لا 

ة میؤوس منها ة مال ون هذا المدین في وضع   ".أن 
ة سنة  مة النقض من جدید ، 1978استمر موقف القضاء الفرنسي بهذه النظرة إلى غا حیث تدخلت مح

عدم قدرة المؤسسة على مواجهة الخصوم " لتعدّل من موقفها الساب و تجعله أكثر تطورا، و تم إیراد تعرف 

                                                            
(1  ) Andre JACQUEMONT, Droit des entreprises en difficulté , 2ème éd, Litec ,Paris, 2002, p50.  

، ص محمد  )2( ف، المرجع الساب  .69أطو
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ة  الأصول المتوفرة لدیها هو الذ یجعلها في حالة التوقف عن الدفع المبرر لفتح مسطرة التسو المستحقة علیها 
ة  ة القضائ   . )1("في حقهاأو التصف

انت لاحقة لتكرس التشرع  ة لموقف القضاء المغري، فإنّ قراراته المتعلقة في هذا الشأن  النس أما 
ثیرا في موقف المشرع  التالي لم یؤثر  ؛ بینما الوضع في القضاء )2(المغري لتعرف التوقف عن الدفع و 

ام و قرارات تتناول  رّس عدة أح م ابتدائي التونسي یختلف أین  حیث صدر ح -مسألة التوقف عن الدفع؛ 
م س اعتبر أنّ التوقف عن الدفع هو1968 جوان 10 في مؤرخ 182 عدد ابتدائي تجار  ح : في مادة التفل

 المؤرخ 72500  عدد تعقیبي قرار و جـــــــاء "اضطراب نشا التاجر و وصول نشاطه إلى حــــــالة میؤوس منها"
ة 14 في ل ارة من المشرع مقصد " أنّ  1999 جو الفصل الدّفع عن التوقّف ع ور 18 الواردة   عجزها هو المذ
ات من لدیها یتوفّر ما والحالة الثّابتة دیونها مجابهة عن ان عد ذلك ، )3(إم ه المشرع التونسي  و هو ما نصّ عل

ام القانون التجار    .في أح
حیث  الموقف القضائي؛  أمام التطورات الحاصلة في مجال المال و الأعمال و  و أنّهتأثرت التشرعات 

ات  ان لابد للتشرعات أن تقوم بإعطاء تعرف للتوقف عن الدفع في مجال الشر ة،  وقوع أزمات اقتصاد
ات التجارة ن من خلالها تقدیر الحالة التي تصل إلیها الشر م ل الأطراف معاییر    .التجارة، حتى تجد 

س من موقف التشرعات المقارنة محل الدراسة التي حددت تعرف موقف التشر ع الجزائر و على الع
ا لموقفه منذ سنة  قي وف تارخ صدور القانون  1975للتوقف عن الدفع تحت تأثیر الاجتهاد القضائي؛ فإنّه 

، فنجده یواصل في عدم إعطاء أ ملامح حول مفهوم التوقف عن الدفع، و قد ساهم  في ذلك عدم التجار
سبب عدم وجود محاكم تجارة متخصصة و عدم تخصص القضاة  وجود الاجتهاد القضائي في هذا المجال، 
ام القانون التجار الجزائر  م أح الإضافة لعدم وضوح و تنظ ات التجارة،  ات الشر أنفسهم في مجال صعو

ة ة القضائ الإفلاس و التسو ه المتعل  تا   .في 
ة  النس ة لمعنى التوقف أما  عتبر التشرع الفرنسي أول من نص في قوانینه الداخل للتشرعات المقارنة ف

موجب المادة  ة للمؤسسات،  98-85من قانون رقم  3عن الدفع و ذلك  ة القضائ الإصلاح و التصف المتعل 

                                                            
(1  ) Cass.com, 14 février 1978, RTD com. 1981,p.599. 

ن  )2( م رقم  الأستاذلیها من طرف إعض قرارات القضاء المغري في مجال التوقف عن الدفع مشار  إبرازم الح محمد اطوف 
مة التجارة  14/03 حیث عرفت التوقف عن الدفع 2003مارس  6بتارخ  أكادیرالصادر عن المح عجز المقاولة عن :" هأنّ ، 
م رقم "المتوفرة لدیها و القابلة للتحصیل الفور  أصولهاخصومها المستحقة و الحالة  أداء ة  16بتارخ  04/99، و الح ل جو

م ثكد أیث ح 1999 ما هو أنّ حاان ح ي العمل القضائي المقارن متى عجزت المقاولة ف ه مأخوذلة التوقف عن الدفع تنعقد 
ة خصومها من ذات  ة إلىدون الالتجاء  أصولهاعن تغط  .مصادر خارج

، أ )3( ه ،  www.pointjuridique.com: متوفر على الموقع الإلكتروني ،"مفهوم التوقف عن الدفع"من بلد تم الاطلاع عل
 .2017أفرل  25 بتارخ
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أنّه الأصول عدم القدرة على مواجهة الخصوم ا: " حیث اعتمد على تعرف التوقف عن الدفع  لمستحقة 
موجب المادة )1('المتوفرة ح تعرف التوقف عن الدفع  عد ذلك تم تغییر هذه المادة و أص من  L 631-1، و 

ة الوقف عن الدفع و حالة عدم التوقف عن الدفع   .)2(القانون التجار الفرنسي، و التي فصلت في تحدید وضع
ة ،أنّ ال مشرع الفرنسي قد اعتبر التوقف عن الدفع هو استحالة فالملاحظ من خلال هذه النصوص القانون

ما لدیها من أموال متوفرة ات التجارة المستحقة و الحالة  أ تكون الموازنة و المقارنة بین ، مواجهة دیون الشر
التوقف عن الدفع من عدمه ة  م على الشر   .الخصوم و الأصول للح

ة للتشرع المغري فقد نص على تعرف ل موجب المادة النس من مدونة التجارة  560لتوقف عن الدفع 
ة بنصها على ة تجارة  : "المغر ل شر ل حرفي و ل تاجر و ات المقاولة على  تطب مساطر معالجة صعو

ما في ذلك الدیون الناجمة عن الالتزامات المبرمة في  مقدورهم سداد الدیون المستحقة علیهم عند الحلول،  س  ل
ه في المادة إطار الاتفا التالي فالمشرع المغري عرف التوقف عن )3(..."556ق الود المنصوص عل ، و 

  .الدفع مستندا بذلك على تجرة المشرع الفرنسي
ة للمشرع التونسي النس موجب القانون التجار لسنة ، أما  قانونین سنة  1995ف لا نجد  1999المعدل 

م على أ تعرف للتوقف عن الدفع أو أ  ن الاعتداد بها من طرف المختصین و القضاة للح م معاییر 
ا فـــــي  ل مؤسسة أن تقدم بواسطة مسیرها مطل ن لــــ م التوقف عن الدفع، و إنّما نص فقط على أنّه  ة  الشر

ة ا التسو م  ة إذا لـــــم تتوقف عن دفــــــع الدیون، و یتم الحــــــــــــــ ة الرضائ ة لكل مؤسسة توقفت عن التسو لقضائ
لات أو معاییر تبیّن معنى التوقف عن الدفع)4(دفع دیونها ا ذلك للفقه و القضاء؛ بل أنّ  ، بدون أ تفص تار

                                                            
(1  ) « La notion de cessation de paiement c’est de l’impossibilité de faire face au passif exigible avec 
son actif disponible » Art 3 du Loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la 
liquidation judiciaires des entreprises, JORF du 28/01/1985.  
(2 )Article L631-1du code de commerce français : « Il est institué une procédure de redressement 
judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans 
l'impossibilité de faire face au Passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des 
paiements. Le débiteur qui établit que les réserves De crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la 
part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif Exigible avec son actif disponible n'est 
pas en cessation des paiements ». 

مدونة التجارة  01/08/1996مؤرخ في  1-96- 83-لشرف، رقم صادر بتنفیذه الظهیر ا 15-95قانون رقم  )3( یتعل 
ة، ج ر عدد   .2187ص  .03/10/1996، بتارخ 4418المغر

ات  1995فرل أ 17مؤرخ في  1995لسنة  34من قانون عدد  18و  9الفصلان  )4( صعو یتعل بإنقاذ المؤسسات التي تمر 
ة، ة عدد الرائد الرسمي للجمهورة  اقتصاد قانون عدد 1995افرل  25مؤرخ في  33التونس المؤرخ  1999لسنة  63، المعدل 

ة  15في  ل سمبر  29المؤرخ في  2003لسنة  79القانون عدد  ، و 1999جو ة عدد ، 2003د الرائد الرسمي للجمهورة التونس
سمبر  30مؤرخ في  104  ).ملغى( 2003د
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إذ ظهرت إلى جانب مؤسسة أو حالة التوقف عن الدفع حالة أخر و ، المشرع التونسي قد عقّد المسألة نوعا ما
  .)1(هي حالة قبل التوقف عن الدفع

موجب تعدیل سنة  تم إیراد تعرف للتوقف عن الدفع و هو نفس التعرف الذ تم ، )2(2003غیر أنّه 
رّس المشرع التونسي -1995لسنة  34الذ ألغى القانون رقم  - 2016صدور القانون الجدید سنة  ، أین 

ة من الفصل  موجب الفقرة الثان و تعدّ متوقفة عن :" أنّه حیث نصت على، 434مفهوما للتوقف عن الدفع 
ما هو موجود  ل مؤسسة تكون غیر قادرة على مجابهة الدیون التي حل أجلها  الدفع على معنى هذا العنوان 

، و بذلك فقد حسم المشرع التونسي الأمر )3("لدیها من سیولة و من موجودات قابلة للصرف على المد القصیر
ة و  متأثرا للتوقف عن الدفعحیث أورد مفهوما واضحا ، و فصل في ذلك ة التونس الاجتهادات القضائ في ذلك 
  .التشرع الفرنسي

  
ة - 2 ات التجار   بین المفهوم القانوني و الاقتصاد : التوقف عن الدفع في الشر

أنّ هناك اختلاف ، من خلال استعراض أهم النقا المتعلقة بتحدید تعرف للتوقف عن الدفع یتضح 
ما هو الشأن في التشرع  واضح بین مختلف حدد تعرف للتوقف عن الدفع  ت و لم  التشرعات، فهناك من س

ة  النس ما هو الحال  میز بین التوقف عن الدفع و مرحلة ما قبل التوقف عن الدفع  ، و هناك من  الجزائر
ة و التصف ه بین التسو میز ف ما هو الشأن للقانون التونسي و المغري، و هناك من یورد مفهوما  ة  ة القضائ

ة للقانون الفرنسي   .النس
قوم علیها نظام الإفلاس  ة التي  ضی حسب الفلسفة التشرع إنّ مفهوم التوقف عن الدفع قد یتسع أو 
ات  في مختلف التشرعات، فتتجه الكثیر من التشرعات إلى محاولة إنقاذ المشروعات المتعثرة و معالجة الصعو

ة للمشرو  الإفلاس عن طر التضیی من مفهوم التوقف عن ، عات التجارةالمال م علیها  بدل تصفیتها و الح
  .)4(الدفع

ه التوقف  ون عل غي أن  ة لتحدید المفهوم الذ ین ة الأساس ان الاتجاهات الفقه في هذا الصدد یتم تب
  ).ب(، ثم إبراز موقف التشرع حول هذه الاتجاهات )أ(عن الدفع 

  
                                                            

،  توفی )1(  .17صبن نصر، المرجع الساب
ة للفصل  )2( فت فقرة ثان سمبر  29المؤرخ في  2003لسنة  79موجب القانون عدد  1995من القانون التجار لسنة  18أض د

ة عدد ، 2003 سمبر  30مؤرخ في  104الرائد الرسمي للجمهورة التونس  ).ملغى( 2003د
الإجراءات 29/04/2016، مؤرخ في 36 -16قانون رقم  )3( ة، عدد ، یتعل  ة، الرائد الرسمي للجمهورة التونس ، 38الجماع

 .10/05/2016بتارخ 
قة، جامعة أدرار، عدد "التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس"الصادق عبد القادر،  )4(  . 286ص .2016، 37، مجلة الحق
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  الاختلاف الفقهي حول مفهوم التوقف عن الدفع -أ
حاولان   عة التوقف عن الدفع، بل ظهر هناك اتجاهان  ار أو اتجاه واحد لتحدید طب ستقر الفقهاء على مع لم 

و قد تبنى هذان الاتجاهان مفهومین مختلفین یتمثلان في المفهوم القانوني و ، تحدید مفهوم التوقف عن الدفع
  . ادالمفهوم الاقتص

  
  المفهوم القانوني للتوقف عن الدفع: 1-أ

حیث اعتمد المذهب التقلید التفسیر  ار الماد أو التقلید للتوقف عن الدفع؛  المع ضا  ه أ طل عل
سداد دیونه في  ام المدین  ارة التوقف عن الدفع، و قرر أنّها تعني عدم ق الحرفي المستفاد من المعنى اللغو لع

اب تخلفه عن الدفعمواعید استح نظر، )1(قاقها، دون النظر إلى أس  دون  ذاته حد الدفع عن المدین توقف إلى و
ة على الدائن التي حملت الدوافع اعتداد قصد المطال قة أو التشفي الوفاء   لتطبی هنا محل لا إذ مثلاً، المضا
رة ، سوء استعمال ف لة فجوهر الح ة المش   .)2(موعده في حقه على حصوله الدائن حما

و على سبیل المثال فقد تأثر القضاء المغري بهذا التفسیر الضی المعطى للتوقف عن الدفع، حیث 
عض المحاكم سنوات  الة واحدة 1983، 1979، 1973، 1968قضت  مب علّة عدم أدائها  ة،  ، بإفلاس شر

ان ناتجا فقط  الرغم من أنّ عدم الوفاء  ةفي تارخ الاستحقاق،  ة العرض ات المال عض الصعو   .)3(عن 
انت تمر  ات التجارة سواء  ة التي تكون علیها الشر الوضع عتد  لاحظ حول هذا المفهوم ،أنّه لا  ما 
حمي أكثر الائتمان التجار على حساب مصلحة أكبر،  ظهر أنّ هذا المفهوم  التالي  ة أو لا، و  ظروف صع

ة التجارة التي إن بیرة سواء على المستو الاجتماعي  و هي الشر ة  أعلن إفلاسها فسوف تتسبب في آثار سلب
  .أو الاقتصاد

ة تسدید دیون ، و نظرا للانتقادات الكثیرة التي طالت أنصار هذا المفهوم ف ز فقط على  و الذ یر
ات التجارة، ظهر هناك مفهوم أكثر  ة للشر ة الاقتصاد ار للوضع ضرورة الدائن دون أ اعت قضي  تطورا 

ات التجارة المدینة ة بین الدائنین و الشر ار المصلحة المشتر عین الاعت   .الأخذ 
 
 

                                                            
ارود،  )1( أساس لشهر "حمد محمود  حاث، مجلة جامعة القدس المفتوحة "الإفلاسالتوقف عن الدفع  ، 31و الدراسات، عدد للأ

 .253ص 2013
غ عبد النور حاتم،  )2( ة ، المجلد "مفهوم التوقف عن الدفع في نظام الإفلاس"بل ة و القانون ، مجلة جامعة دمش للعلوم الاقتصاد

 .513ص، 2011 01، العدد27
الات"نورالدین لعرج،  )3( ات المقاولة ، طنجة، المغرب، ،"هالتوقف عن الدفع و إش  مداخلة في ندوة المجلس الأعلى حول صعو

 .7 ص، 2007یونیو   22- 21 یومي
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  المفهوم الاقتصاد للتوقف عن الدفع :2-أ
ضا المفهوم الحدیث و المتطور ه أ اة التجارة و ضرورة الحفا ، طل عل فعل تطور الح و الذ ظهر 

مشروع اقتصاد ات  بیرة على الاقتصاد الوطني على الشر صفة    .یؤثر 
قتصر على مجرد التوقف الماد ون هذا ، فالتوقف عن الدفع حسب هذا المفهوم لا  و إنّما یجب أن 

ارة أخر یجب أن یتضمن  ع ة، و  قي مستمر ینبئ عن سوء حالة التاجر المال التوقف دالا على عجز حق
ان ناشئا عن التوقف عن الدفع الماد فقد التاجر لا التوقف عن الدفع الماد إذا  عتد  ئتمانه بین التجار، فلا 

  .)1(حالة عارضة لا تلبث أن تزول
ما أنّ أساس التجارة هو المخاطرة و الائتمان ة و ، التالي ف ات التجارة في أزمات مال فإنّ وقوع الشر

ن أن یتم ا م ة، لذا لا  ة العمل ن من الناح ة أمر مم ة اقتصاد التوقف عن الدفع لمجرد صعو م علیها  لح
التوقف عن  م القضاء علیها  ح قنا علیها المفهوم القانوني الماد فسوف  ن أن تزول، و منه فإذا ط م ة  ظرف

ات ، الدفع ة من أجل إث ة و لكنها غیر حالة، لذا یجب إعطاء الفرصة للشر اف و هي في الأصل لها أموال 
عأنّ وضعیتها  أنّ حقوق الدائنین لن تض ست متدهورة و  ة ل   .المال

عین  إنّ هذا المفهوم الصارم للتوقف عن الدفع أخذ  ح الاتجاه الحدیث  ا، و أص تم التخلي عنه تدرج
ة للتاجر، و قدرته أو عدم قدرته على الوفاء بدیونه، و مفاد هذا الاتجاه  ق ة الحق ة الاقتصاد ار الوضع الاعت

الخلط ما بین مفهوم التوقف عن الدفع و مفهوم الاعسار، أ استبدال المفهوم القانوني التقلید للتوقف  الجدید،
مفهوم اقتصاد أكثر تعقیدا   .)2(عن الدفع 

ان هذا هو الحال على مستو الفقه و قبله القضاء فإنّه یتعیّن إبراز موقف التشرعات محل ، لكن إذا 
  .الدراسة من هذین المفهومین

  
عي من مفهوم التوقف عن الدفع -ب   الموقف التشر

ذلك على مستو  التوقف عن الدفع فإنّ الأمر  على غرار الاختلاف الفقهي حول تحدید المقصود 
ان ذلك سوف یتم تحدید موقف المشرع الجزائر ثم موقف التشرعات المقارنة   . التشرعات، و من أجل تب

 
 
 

                                                            
مة النقض، منشأة المعارف، أ )1( ام مح أح ه  حمد محمود خلیل، شرح الإفلاس التجار في قانون التجارة الجدید معلقا عل

ندرة،   .20ص 2001الإس
؛ راشد راشد، الأوراق  )2( ة في القانون التجار الجزائر ة القضائ ة، 6التجارة، الإفلاس و التسو ، دیوان المطبوعات الجامع

 .228ص  2008الجزائر، 
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المفهوم الماد للتوقف عن الدفع :1-ب ع الجزائر    تمسك التشر
من  215الأساس القانوني الذ تناول عنصر التوقف عن الدفع في القانون الجزائر هو نص المادة 

مة،  قرّ بذلك أمام المح أن  ل من توقف عن سداد دیونه في أجل الاستحقاق  ، و التي تلزم  القانون التجار
ار للد اندون اعت ا  ه تجارا أم مدن   .ین المطالب 

ة  ع ة  -التجار -و إن ساو المشرع الجزائر بین الأشخاص الطب ات –و الأشخاص المعنو في  -الشر
اشرة عند تارخ  ذلك في ضرورة الإقرار م مة، فإنّه ساو  ضرورة إعلان التوقف عن الدفع أمام المح

ة الشر ارات لأهم ین الاجتماعي و الاقتصادالاستحقاق، دون أ اعت   .ات التجارة على المستو
المفهوم القانوني أو الاقتصاد للتوقف عن  صفة صرحة حول أخذه  لم یبرز موقف المشرع الجزائر 

العودة إلى نص المادة  قتضي تسدید التاجر لدیونه عند حلول آجال  215الدفع، لكن  أنّ القانون التجار  نجد 
في بدیونه رغم قدرته على  و لا، استحقاقها ون هذا التاجر قادرا على الوفاء، و التاجر الذ لا  في أن 

ن شهر إفلاسه م   .)1(الوفاء 
رّس المفهوم الصارم للتوقف عن الدفع و هو ما لا یتناسب مع  ظهر إذن أنّ المشرع الجزائر قد 

ات التي تستح معاملة  ة المعاملات التجارة للشر ة الكبیرة التي تتمتع بهاخصوص النظر للأهم   .متمیزة 
  

ع المقارن للمفهوم الحدیث للتوقف عن الدفع :2-ب   مسایرة التشر
ات التجارة،  ة الشر ه وضع قامت التشرعات المقارنة بتبني المفهوم الاقتصاد الحدیث الذ یراعي ف

مقتضى المادة فنجد المشرع الفرنسي قد تبنى المفهوم الحدیث للتوقف عن  من القانون التجار  631/1الدفع 
رسا في قانون  ان م ان قد تبناه القضاء خاصة في قرار  25/01/1985الفرنسي، و هو المفهوم الذ  و قبله 

حیث نصت على أنّه1978سنة  ه في : ،  ل مدین منصوص عل م القضائي مفتوحا أمام  عتبر إجراء التقو
عتبر  و الذ هو في حالة استحالة مجابهة الخصوم المستحقة 3- 631و  2-631المادتین  الأصول المتوفرة 

  ". في حالة توقف عن الدفع
موجب المادة  من القانون التجار  434/1المشرع التونسي تبنى التوجه الحدیث للتوقف عن الدفع 

ل مؤسسة تكون غیر قادرة و تعدّ متوقفة عن الدفع على معنى هذا : " التونسي و التي تنص على أنّه العنوان 
ما هو موجود لدیها من سیولة و من موجودات قابلة للصرف على المد  على مجابهة الدیون التي حل أجلها 

فعل التطورات الحاصلة في مجال الأعمال و استفادة من ، "القصیر و على نفس النس حسم المشرع المغري 
ام القضاء بت ة و أح حیث نصت المادة التجرة الفرنس ه المفهوم الحدیث؛  : من مدونة التجارة على أنّه 560بن

مقدورهم سداد "  س  ة تجارة ل ل شر ل حرفي و ل تاجر و ات المقاولة على  تطب مساطر معالجة صعو

                                                            
 .228-227ص  المرجع نفسه، ص )1(
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ما في ذلك الدیون الناجمة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الود  الدیون المستحقة علیهم عند الحلول، 
ه في المادة    ".أعلاه 556المنصوص عل

ة للتشرعات المقارنة أنّه قد تم هجر هذه ، یتبیّن من خلال استعراض و استقراء النصوص القانون
عتمد على الموازنة بین الأصول و  التشرعات للمفهوم التقلید الماد و قامت بإقرار المفهوم الاقتصاد الذ 

انالخصوم ل من الخصوم المستحقة و الأصول المتوفرة ، لذلك یجب تب   .مفهوم 
ل الخصوم التي على ذمة المدین بل الخصوم  : passif exigible leالخصوم المستحقة  - لا تعني 

ه حالا من طرف الدائنین، و )1(المستحقة فقط طالب  ن أن  م ة أین دفعها  قصد بها مجموع دیون الشر ، و 
، و تستثنى من یجب أن تكون هذه الدیون  مستحقة و محققة دون انتظار وصول أجل محدد أو معلقة على شر

  .)2(ذلك الدیون التي تكون محتملة أو محل نزاع
ة و  هي: l’actif disponible الأصول المتوفرة - ات البن السیولة المتواجدة بخزنة المؤسسة أو في الحسا

له في فترة قصیرة إلى سیولة،  ن تحو م ة الدفع لد الاطلاعل ما  ات و الأوراق التجارة الواج   .)3(الش
  

ا ة: ثان ات التجار فة التوقف عن الدفع في الشر   وظ
ات التجارة إما  م على الشر ة شر أساسي للح مثا عتبر التوقف عن الدفع في القانون الجزائر 

مثل الحد الفاصل بین  ة أو الإفلاس، و ظل  ة القضائ ة في التسو ة و الإجراءات القضائ الإجراءات الود
ات التجارة من خطر الإفلاس ة و إنقاذ الشر ة في حما ارا للآثار ، القانون المقارن، لكن و أمام الرغ و اعت

ن من  م انات  ات التجارة، أقر القانون الفرنسي عدة إم ة للتدخل المتأخر للقضاء في شؤون الشر السلب
ة و التعثر لجوء الشر خلالها ات الاقتصاد ار ما یناسبها ،من أجل تخطي مرحلة الصعو ات التجارة إلى اخت
  .المالي

ة و تحدید فترة  أساس لفتح الإجراءات القضائ ار التوقف عن الدفع  على هذا الأساس یتم التمییز بین اعت
ة و تدخل القضاء في ذلك ة للتوقف عن ال، الر فة التقلید الوظ فید  ة فتح الإجراء ) 1(دفع ما  ان و بین إم

الرغم من عدم التوقف عن الدفع من جهة الرغم من التوقف عن الدفع  و، القضائي  ة  اللجوء للإجراءات الود
فة الحدیثة للتوقف عن الدفع  الوظ فید    ).2(من جهة أخر مما 

                                                            
(1) Evérick OSSOUMA–EFAME, Le rôle de la cessation des paiements dans la prévention et le 
traitement des difficultés des entreprises, Thèse de doctorat, Faculté de droit , Université de 
Touloun, 2015, p.34. 
(2  )  Maria beatriz SALGADO, Droit commercial : Droit des entreprises en difficultés, 3éme éd, 
BRÉAL , 2013 , p.74. 

اطلي،  )3( ة  ، غن ساو ة، دراسة مقارنة ،الجزء الثاني، دار محمد الطاهر بلع ة القضائ ة، الإفلاس و التسو قانون الإجراءات الجماع
اعة و النشر و التوزع، الجزائر،   .79، ص 2016هومة للط
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ة - 1 ات التجار ة للتوقف عن الدفع في الشر فة التقلید   الوظ
ل  ات التجارةش أساس لتدخل القضاء في الشر ات التجارة إما  و هذا ما ، التوقف عن الدفع في الشر

الإجراءات ) أ(نجده في القانون الجزائر على التشرعات الأخر  م  ل التوقف عن الدفع شرطا للح ش ما 
ة ة، أو الإفلاس و تحدید فترة الر ة القضائ ة سواء التسو   ). ب(الجماع

  
ة -أ ات التجار   التوقف عن الدفع مبرر لتدخل القضاء في الشر

ان أساس  ات التجارة بین القانون الجزائر و المقارن، فإذا  تختلف مبررات تدخل القضاء في الشر
ون قبل  ة عن الدفع، فإنّ تدخله في القانون المقارن  عد توقف الشر ون  تدخل القاضي في القانون الجزائر 

عد ت ةو  ة و ، وقف الشر ات مال ات التي تعاني من صعو ة للشر ة حمائ و هذا من أجل أهداف اقتصاد
ة    .اقتصاد

ة عن الدفع عد توقف الشر ة في القانون الجزائر  ة القضائ و من هذا ، تفتتح إجراءات الإفلاس و التسو
ات من الإفلاس،  ظهر تدخل القاضي من أجل محاولة إنقاذ الشر قى دائما مرحلة التوقف عن المنطل  لكن ت

ة ة للشر ة و الاجتماع ة، الاقتصاد ة المال م في الوضع صعب التح   .)1(الدفع مما 
عد ذلك شهر أو عدم شهر  قرر  ة عن الدفع، ل قى دور القضاء منحصرا في الـتأكد من توقف الشر ما ی

ة ال ة وضع مخطط لإنقاذ الشر مة التدخل إلا إفلاسها، دون أن تكون له صلاح معنى لا یجوز للمح متعثرة، 
ة التجارة عن الدفع   .)2(عد توقف الشر

ة عن  ون إذا لم تتوقف الشر ن أن  م ات التجارة لا  اة الشر ظهر أنّ تدخل القاضي في ح إذن 
یل الجمهورة على أساس جنا ة، فیتدخل و استثناء حالة ارتكاب أحد ممثلیها لأعمال جنح س الدفع،  ئي و ل

ات التجارة؛  اة الشر مبرر لتدخل القضاء في ح ح  ص ة من الإفلاس، فالتوقف عن الدفع  من أجل إنقاذ الشر
ة و القضاء   .بینما قبل توقفها عن الدفع لا توجد أ علاقة بین الشر

بیرا للتدخل  ، فإنّ التشرعات المقارنة تمنح للقاضي دورا  س التشرع الجزائر ات على ع لمرافقة الشر
ا للوقوع في حالة الإفلاس،  را تفاد ة ،من أجل العمل على معالجتها م ة أو اقتصاد ات مال التي تتعرض لصعو
ان  ات التجارة قبل توقفها عن الدفع، سواء  اة الشر ة التدخل في ح ان منح للقاضي إم فنجد المشرع المغري 

ة  ة الخارج ة ) 548المادة (ذلك في إطار الوقا ة الود ن للقاضي ، )550المادة (أو في إطار التسو م حیث 
ذلك  ة، و نجد  م الشر ات و سلطات عدیدة من أجل تقو ة التي تعاني من صعو طلب معلومات عن الشر

                                                            
مال یتأ )1( ، ص منصور   .13، المرجع الساب
شي،  )2( ات"عبد الغني طرا ات التجارة من التوقف عن الدفع في  آل ة للدراسات "القانون الجزائر إنقاذ الشر م ، الأكاد

ة بن بوعلي الشلف، العدد  ة، جامعة حسی ة و القانون ة قسم العلوم الاقتصاد ة و الإنسان ، ص 2016، جانفي 15الاجتماع
164. 
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ة  ات الاقتصاد ة ) 421الفصل( المشرع التونسي في إطار الإشعار ببوادر الصعو ة الرضائ أو في إطار التسو
عتزم ، )424الفصل ( ان الوسائل التي  استدعاء مسیر المؤسسة من أجل تب ة  مة الابتدائ س المح قوم رئ أین 

ة ات الشر   .اتخذها من أجل تجاوز صعو
ات التجارة، من أجل مساعدة هذه  ضا مُنح للقاضي ح التدخل في الشر في القانون الفرنسي أ

ات قد تؤد بها لل ات التي تعاني من صعو س الشر حیث أعطى المشرع الفرنسي لرئ توقف عن الدفع؛ 
ات من الوقوع في حالة التوقف عن الدفع ا في إنقاد الشر مة التجارة دورا أساس موجب ، المح إذ أجاز له 

ة في حالة اكتشافه من خلال أ عقد أو  2-611المادة  من القانون التجار الفرنسي استدعاء مسیر الشر
قة ات تعی لاستمرارة استغلال نشاطهاأو ، سند أو وث ة تعرف صعو   .)1(إجراء یدل على أن الشر

ر و الوقائي للقضاء   التدخل الم فة التوقف عن الدفع في القانون الجزائر لا تسمح  یتبین إذن أنّ وظ
ات ات الشر فوت علیها فرصة معالجتها و تفاد توقفها عن دفع دیونها، لمعالجة صعو   .مما 

  
ةا -ب الإجراءات الجماع م    لتوقف عن الدفع شرط للح

ل تاجر أو شخص معنو : " من القانون التجار الجزائر على أنّه 215تنص المادة  یتعیّن على 
ن تاجرا، إذا توقف عن الدفع أن یدلي بإقرار في مد خمسة عشر یوما قصد  خاضع للقانون الخاص و لو لم 

ة القضا ة أو الإفلاسافتتاح إجراءات التسو   ".ئ
ة تجارة إذا توقفت عن  ل شر فرض على  شتر و  یتبیّن من خلال هذه المادة أنّ المشرع الجزائر 

اشرة في أجل  فرض  15الدفع أن تدلي م ما  ة أو الإفلاس،  ة القضائ التسو م علیها إما  یوما قصد الح
ة اعتمادا على تار  مة تحدید فترة الر   .خ التوقف عن الدفعالقانون على المح

ة   ة متوقفة عن الدفع، إما إجراء التسو ل شر ة على  قرر المشرع الجزائر تطبی الإجراءات الجماع
ة و متى یؤد  ة القضائ ون التوقف عن الدفع یؤد إلى التسو حدد متى  ة أو إجراء الإفلاس دون أن  القضائ

ن من  م ضع معاییر  خلالها التمییز بین هذین الإجراءین، و إنّما ساو بینهما و إلى الإفلاس، بل و لم 
ة متوقفة عن الدفع لتطبی إحد الإجراءین   .اشتر أن تكون الشر

حدد تعرفا للتوقف عن الدفع ال في القانون الجزائر أنّ المشرع لم  التالي استحالة التفرقة بین ، الإش و 
حیث تنص ا ة و الإفلاس،  ة القضائ في : " من القانون التجار على أنّه 222لفقرة الأولى من المادة التسو

ة أو  ة القضائ التسو ما تقضي  مة التوقف عن الدفع فإنّها تحدد تارخه  أول جلسة یثبت فیها لد المح
  ".الإفلاس

                                                            
 .نفسهالمرجع  )1(
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ة المتوقفة عن الدفع في القانون الج ن أن تستفید منها الشر م ة التي  ة القضائ زائر غیر ما أنّ التسو
س  ة من الإفلاس، على ع ة تضمن لها حما ة الشر ة و معالجة مدیون فعالة، و لا تحمل أ مخططات لتسو
اتها  ة و معالجة صعو ة دیون الشر ة لتسو ق ة حق ة فیها فعلا آل ة القضائ التشرعات المقارنة التي تعتبر التسو

ة ة و الاقتصاد   .المال
عتبر  ةفي القانون التونسي  ة القضائ شر أساسي لتطبی التسو من خلال الفصل ، التوقف عن الدفع 

ة لسنة  434 ة : " التي تنص على أنّه 2016الفقرة الأولى من قانون الإجراءات الجماع ة القضائ التسو تنتفع 
مة " من نفس القانون على أنّه  475الفصل و نصّ  "المؤسسة التي توقفت عن دفع دیونها س تقضي المح بتفل

ام الفصل  أح من هذه المجلة إذا اتّضح أنّهم في حالة توقف عن  416التاجر أو الأشخاص المنصوص علیهم 
  ....".الدفع

س؛ بل بیّن  ة أو التفل ة القضائ تف المشرع التونسي بإقرار شر التوقف عن الدفع لتطبی التسو لم 
ة التسو م  فة الح ون التوقف عن الدفع له وظ ة متى  ظهر ذلك من خلال الفقرة ، القضائ من نص  2و 

ة  434المادة  الإجراءات الجماع ل " من قانون المتعل  و تعدّ متوقفة عن الدفع على معنى هذا العنوان، 
ما هو موجود لدیها من سیولة و من موجودات  مؤسسة تكون غیر قادرة على مجابهة الدیون التي حلّ أجلها 

حیث نصت الفقرة ، "مد القصیرقابلة للصرف على ال س  التفل م  فة الح ون للتوقف عن الدفع وظ و متى 
س "  475الأخیرة من نص الفصل  مة بتفل إذا اتّضح أنّهم في حالة توقف عن الدفع ..............تقضي المح
ة میؤوس منه   ".وفي وضع

ة مرحلة في الدفع عن التوقف بین القائم الاختلاف یتبیّن و ة التسو س، مرحلة في و القضائ  من التفل
 بها طالب التي سواء أجلها، التي حلّ  الدیون  مبلغ على الدفع عن المدین توقّف یتأسّس الأولى في أنّه خلال

عها بها طالب لم أو الدائنون  ة في أما؛ القاضي طرف من تحتسب فجم ع فإنّ  الثان  حلّ  التي سواء الدیون  جم
 سقو قاعدة عملا دفعه عن المفلس المدین توقف الذ تحدید المبلغ عند اعتمادها قع عد، حل لم أو أجلها
س صدور مجرد الأجل م التفل س بها ینفرد التي، ح ة دون  التفل ة التسو  الإجراءات مادة في القضائ

ة   .)1(الجماع
ات التجارة  فة التوقف عن الدفع في الشر ة في التشرع المغري تبرز وظ ،إما لتطبی مسطرة التسو

ة ة القضائ ة أو تطبی مسطرة التصف   .القضائ
ا لافتتاح مساطر المعالجة، فإنّ قوته و درجته تختلف مما  ان التوقف عن الدفع شرطا أساس و إذا 

ه  ل لا رجعة ف ش ست مختلة  ة المقاولة ل انت وضع م بها، ذلك أنّه إذا  فإنّه تختلف معه المسطرة الواجب الح
ه ل لا رجعة ف ش انت مختلة  ة، أما إذا  ة القضائ التسو حت في حالة ، قضى  ة المقاولة أص أ أنّ وضع

                                                            
، أ )1( ، ص من بلد  .17المرجع الساب
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قا للمادتین  ة تطب ة القضائ التصف قضى  عد ینفع معها علاج، فإنّه  ة لم  من مدونة  619و  568مرض
  .)1(التجارة

عض الفقه المغري بین التوقف عن الدفع الن میز  حول دون استمرار المقاولة في مزاولة و  سبي الذ لا 
ة، و بین التوقف عن  ة القضائ ة أو مسطرة التسو نشاطها، و الذ یؤد حسب نظره إما إلى فتح مساطر الوقا

ة ة القضائ مسطرة التصف م  استمرارة استغلالها و یؤد إلى الح سمح للمقاولة     .)2(الدفع المطل الذ لا 
ة؛ بل لها دور آخر یتمثل  لا تتوقف فة التوقف عن الدفع في تحدید تطبی إحد الإجراءات الجماع وظ

ة مرجع لتحدید فترة الر اره  ة في )3(في اعت ة القانون ة تحدید تارخ التوقف عن الدفع من الناح ، و تبدو أهم
ة ة فترة الر عض، تحدید تارخ بدا طال  طلان أو إ التصرفات التي یجرها المدین إضرارا  التي تفتح المجال ل

عض الآخر عضهم على ال اة ل ه أو محا   .)4(بدائن
م المعـــــــلن  أنّها الفترة الممتدة ما بین تارخ التوقف عن الدفع، و تارخ الح ة  ن تعرف فترة الر م

فة التوقف عن الدفع محددة لفترة تخضع  التـــــــالي تعتبر، )5(للإفلاس ة وظ ان ة التجارة لإم فیها تصرفات الشر
طلانا جوازا ا أو  طلانا وجو   .طلان أعمالها، سواء 

ة عن الدفع أصل عند ثبوت توقف الشر مة بتحدید تارخ التوقف عن الدفع  و في هذا تنص ، تلتزم المح
مة التوقف عن الدفع في أول جلسة یثبت فیها لد: " أنّه من القانون التجار الجزائر على 222المادة   المح

حدد تارخ التوقف عن الدفع، عدّ هذا  ة أو الإفلاس، فإن لم  ة القضائ التسو ما تقضي  فإنّها تحدد تارخه 
ام المادة  م المقرر له و ذلك مع مراعاة أح   .223التوقف واقعا بتارخ الح

ة؛ بل لاحظ حول مضمون هذه المادة أنّه لا وجود لفترة الر سبب تزامن تارخ التوقف  ما  إنّها منعدمة 
الإفلاس م  ة عشر  ،)6(عن الدفع و الح مة أن ترجع تارخ التوقف عن الدفع إلى أكثر من ثمان سوغ للمح و لا 

ة حسب المادة  شهرا، ة القضائ التسو الإفلاس أو  م  فقرة أخیرة من القانون  247تسب تارخ صدور الح
  .)7(التجار 

                                                            
، صمحمد أطوف )1(  .71، المرجع الساب
 .نفسهالمرجع  )2(

(3) Evérick OSSOUMA–EFAME, op.cit, p.248. 
، صمحمد أطوف )4(  .76، المرجع الساب
، ص )5(  .281راشد راشد، المرجع الساب
)6( ، توراه، تخصص سلماني الفضیل، الإفلاس في التشرع الجزائر ة، جامعة  أطروحة الد اس ة الحقوق و العلوم الس ل القانون، 

 .132، ص 2017وزو، مولود معمر تیز 
ة فضیل، )7( ؛  الإفلاس ناد ة في القانون الجزائر ة القضائ عةو التسو عة الرا ة، الجزائر، الط  2009، دیوان المطبوعات الجامع

 .15 ،ص
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ة في المادة و لقد حدد  حیث نصت  679المشرع المغري تارخ فترة الر ة  من مدونة التجارة المغر
ة :" على النس قة  م فتح المسطرة تضاف إلیها مدة سا ة ح ة من تارخ التوقف عن الدفع و لغا تبتدئ فترة الر

عض العقود   ".ل
    
ة - 2 ات التجار فة الحدیثة للتوقف عن الدفع في الشر   الوظ

ن أن  م ات التجارة؛ بل  ة في ح الشر ا لفتح الإجراءات القضائ عد التوقف عن الدفع شرطا أساس لم 
عد التوقف عن الدفع مانعا لتطبی الإجراء  ما لم  یتم افتتاح الإجراء القضائي بدون حصول التوقف عن الدفع، 

  .الود رغم حصول حالة التوقف عن الدفع
موجب قانون سنة  هذا التطور عرفه التشرع فة التوقف عن ، 2005الفرنسي  و الذ غیّر فلسفة و وظ

ح له نظرة مرنة ات ، الدفع و أص ات التي تتعرض لصعو ة التشرع الفرنسي في إنقاذ الشر و هذا ما یبرز رغ
شر عدم التوقف عن الدفع حیث تعطى لها ح طلب فتح إجراء قضائي  ة،  ة ظرف ة ما تعطى للشر ) أ(مال

ة عن الدفع  ة و دائنیها رغم توقف الشر   ).ب(فرصة إبرام اتفاق ود بین الشر
  

  الاستغناء عن شرط التوقف عن الدفع للاستفادة من الإجراء القضائي -أ
موجب المادة  مة  1- 620سمح المشرع الفرنسي  ة تجارة أن تقدم طلب للمح من مدونة التجارة لكل شر

الشر المتمثل ، la procédure de sauvegardeء إنقاذ المؤسسة من أجل الاستفادة من إجرا مع التقید التام 
ة التوقف عن الدفع ة في وضع موجب تعدیل )1(في أن لا تكون الشر ه  ، هذا الإجراء القضائي تم النص عل

ي و جسد ذلك في قانونها الداخلي2005سنة    .، أین قام المشرع بنقل تجرة المشرع الأمر
ن أن  تهدف ات التي من المم ة، عن طر التغلب على الصعو لة الشر مسطرة الإنقاذ إلى إعادة ه

ذلك للمحافظة على النشا و مناصب الشغل و تسدید الدیون، یتوقف  تؤد إلى التوقف عن الدفع و تهدف 
مة هي التي ستفتتح الإجراء، تعیّن ال یل هذا الإجراء إذن على طلب المدین؛ و لكن المح قاضي المنتدب، الو

  .)2(القضائي، و المتصرف القضائي

                                                            
(1) Article L 620-1 du code commerce français : « Il est institué une procédure de sauvegarde 
ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des 
paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée 
à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le 
maintien de l'emploi et l'apurement du passif ». 
(2) Jean- Michel LUCHEUX, « Le US chapter eleven: une inspiration possible? », Acte du colloque 
Entreprise en difficulté: nouvel essai Moins de liquidations par plus de prévention. Mythe ou 
réalité? Association droit et commerce, Deauville, 3 et 4 avril 2004, p.164.  
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التسییر  لفین  ة افتتاح الإجراء مرورا بتعیین الأعضاء الم ا منذ بدا تعتبر إذن مسطرة الإنقاذ إجراء قضائ
ة ل هذا من أجل إعادة التوازن المالي و الاقتصاد للشر مة،  ه المح لمواصلة  و مخطط الإنقاذ الذ تقضي 

مة لطلب مد ید العون من أجل  اتها أن تلجأ للمح ع التغلب على صعو ة لا تستط أعمالها التجارة، فلكل شر
ات من أجل  ات التي تعاني من صعو ات، مما یبرز دور القضاء في مرافقة الشر التغلب على هذه الصعو

  .المحافظة علیها من الإفلاس
م بإجراء الإن ة للح ة غیر متوقفة عن الدفع، و لكن من شأن من بین الشرو الأساس قاذ أن تكون الشر

ات التي تعرضت لها أن تؤد إلى حالة التوقف عن الدفع   .الصعو
لها  انت في حالة توقف عن الدفع فتقوم بتحو ة  عد فتح إجراء الإنقاذ، أنّ الشر مة  التالي إذا تبین للمح

ة القضائ م القضائي أو التصف ة التقو قا لفترة إما لآل ون سا ة، مع تحدید تارخ التوقف عن الدفع و الذ 
ة حدد فترة الر م قضائي  معنى إصدار ح   . )1(افتتاح إجراء الإنقاذ، 

ة في  مة إلا أنّه تشتر أن لا تكون الشر ة و تتم عن طر المح ة قضائ لاحظ أنّه رغم أنّ هذه الآل
ونها شر أساسي لفتح حالة توقف عن الدفع، و هو الأمر الذ ی فة التوقف عن الدفع تتجاوز على  جعل وظ

ة أو  ة القضائ ة أو التصف ة القضائ التسو م  اشرة إلى الح فتها تؤد م ة، فلم تعد وظ الإجراءات القضائ
ة و  ات الاقتصاد قة للصعو ة مس ة من أجل معالجة قضائ ان الإفلاس ؛ بل خوّل المشرع الفرنسي هذه الإم

  .ي قد تؤد إلى التوقف عن الدفعالت
  

  الاستغناء عن شرط عدم التوقف عن الدفع للاستفادة من الإجراء الود  -ب
ل من التشرع الجزائر  ة التوقف ، یتف  ة في وضع المغري و التونسي في اشترا أن لا تكون الشر

ة، فنجد المادة  الإجراءات الاتفاق م  : من مدونة التجارة المغري تنص على أنّه 550عن الدفع من أجل الح
ة، من " ل مقاولة تجارة أو حرف ة مفتوحا أمام  ة الود ة التوقون إجراء التسو ف دون أن تكون في وضع

ل عن الدفع ن تغطیتها بواسطة تمو م ة أو لها حاجات لا  ة أو مال ة أو اقتصاد ات قانون ، تعاني من صعو
انات المقاولة ما ینص الفصل "یناسب إم ة لسنة  422،  تهدف :" على أنّه 2016من قانون الإجراءات الجماع

ة ات اقتصاد صعو ة إلى إبرام اتفاق بین المؤسسة التي تمر  ة الرضائ و دائنیها  لم تتوقف عن الدفعو  التسو
ضمن استمرارة نشاطها ن إبرام اتفاق ود "ما  م ة و لكن  ة ود " ؛ أما المشرع الجزائر فلم ینص على أ آل

ام المادة " صلح ود حیث یجد الصلح الود أساسه في أح من القانون المدني  459موجب القواعد العامة 
أن یتنازل  الصلح عقد: "التي تنص على أنّ  ه نزاعا محتملا، و ذلك  ان  ه الطرفان نزاعا قائما أو یتوق ینهي 

                                                            
(1) Pierre Michel LE CORRE, Droit des entreprises en difficultés, 5ème éd, Dalloz, 2013, p.28. 
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ادل عن حقه ام العقود في القانون )1("ل منهما على وجه الت عتبر الصلح الود عقــــــــدا خاضعـــــــــا لأح ، إذن 
قبل الفسخ إذا لم یوف أحد الطرفین بتنفیذ التزاماته التالي  ة متوقفة )2(المدني، و  شتر أن لا تكون الشر ، و 
مة اشرة بإقرار ذلك أمام المح   .عن الدفع لأنّ القانون الجزائر ألزمها م

ة  ة في القانون المغري، أو التسو ة الود ستخلص من خلال هذه النصوص، أنّه لطلب إجراء التسو
ة في القانون التونسي، أو الصلح الود في القانون الجزائ ة متوقفة عن دفع الرضائ ر أن لا تكون الشر

ة ة القضائ ة أو الإفلاس أو التصف التسو اشرة إما    .دیونها، و إلا تقضي م
ة عن الدفع؛ بل أجاز القانون الفرنسي أن  عدم توقف الشر عد طلب فتح الإجراء الود مقترنا  لكن لم 

انت متوقفة عن الدفع إجراء المصالحة  ة و لو  و تجد المصالحة أساسها  la conciliationتطلب الشر
ة التجارة أن : "من مدونة التجارة الفرنسي، التي تنص على أنّه 4-611 القانوني مجسدا في المادة ن للشر م

ة أو  ة اقتصاد ات قانون تقدم طلب أمام المحاكم التجارة للاستفادة من إجراء الصلح و التي تعاني من صعو
ة واقعة أو محتملة   .)3("یوم 45، و التي لا تتواجد في حالة التوقف عن الدفع منذ أكثر من مال

ة المصالحة استحداث آل موجب قانون المحافظة على  la conciliation قام المشرع الفرنسي 
ة )4( 2005المؤسسات لسنة ة الرضائ ة التسو انت  le règlement amiable، و بذلك فقد عوضت آل التي 

ن 2005سائدة قبل قانون  م ع تعاقد أكثر تجسید، و  ة فإنّ للمصالحة طا ة الرضائ المقارنة مع التسو ، و 
ة في حالة توقف عن الدفع انت الشر   .)5(فتحها و لو 

مة في إجراء المصالحة ه المح حیث تعیّن المصالح و تنهي مهامه إلا ، الرغم الدور الكبیر الذ تلع
ة التجارة مع دائنیها تحت إشراف القضاء، و الأكثر أنّ  ة على المفاوضات التي تجرها الشر قى دائما مبن ها ت

قى لها الحرة التامة و تستند  ة لدیها مطل الحرة في طلب إجراء المصالحة من عدمه، إذ ت من ذلك أنّ الشر
  . على حرة التعاقد

ع التعاقد و الود لآ ة المصالحة، رغم الإشراف القضائي علیها و هذا من أجل إعطاء إذن یتبیّن الطا ل
ة الملغاة، إذ لا نجد أ طرف قضائي متدخل في  ة الرضائ ة لإجراءاتها و تفاد مساوئ التسو أكثر فعال

ط الدیون مسطرة المصالحة، بل تدور حول المصالح الذ یتفاوض مع الدائنین    .من أجل منح آجال أو تقس
                                                            

رالمدني الجزائر ، یتضمن القانون 1975سبتمبر  26مؤرخ في  58-75أمر رقم  )1(   .، الساب الذ
ة فضیل،  )2( ، ناد  .70ص المرجع الساب

(3  ) Article 611-4 du code de commerce st : « Il est institué, devant le tribunal de commerce, une 
procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale 
ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, 
et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus quarante-cinq jours ». 
(4  ) Loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de Sauvegarde des entreprises JORF n°173 du 27 juillet 2005. 
(5  ) Jean – pierre SORTAIS, Entreprises en difficulté les mécanismes d’alerte et de conciliation, 
L.G.D.J, 2010, p.56. 
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غة لقد سمح  ة المتوقفة عن الدفع أن تطلب إجراء المصالحة، من أجل إیجاد ص المشرع الفرنسي للشر
ون التوقف عن الدفع واقعا منذ أكثر من  شتر أن لا  ة دیونها لكن  نها من تسو یوما، لأنّه إذا تجاوز  45تم

م القضائي أ التقو اشرة إما  مة م م المح ة و تح ةهذا الأجل فیرفض طلب الشر ة القضائ   .و التصف
ة  ة ود ن أن یؤد إلى تطبی آل م ة؛ بل  ة للإجراءات القضائ فة التوقف عن الدفع مؤد إذن لم تعد وظ

ة "المصالحة"  صفة ود ة دیونها  ة لتسو ة المشرع الفرنسي في إعطاء فرصة للشر ضا رغ ، و هذا ما یبرز أ
  .دون اللجوء إلى القضاء

ن أن نبرز السبب ال انت في م ة طلب إجراء المصالحة و لو  منح الشر ذ جعل المشرع الفرنسي 
ار ما بین إجراء المصالحة و ما یوفره من جو ملائم  ة التجارة الخ ل الشر حالة التوقف عن الدفع، هو تخو

غة لتسدید الدیون في أجل قصیر لا یتعد  ه، من أجل إیجاد ص ي اشهر، و ف 5للتفاوض في هدوء مع دائن
ة  ات القضائ ة -سرة و مرونة ؛ مقارنة مع الآل ة القضائ م القضائي و التصف التي تنعدم فیها  - أ التقو

ه الحال في مسطرة المصالحة   .)1(السرة و تكون الإجراءات أطول مما عل
  

  خــــاتمة
ات التجارة ،أنّ المشرع  الجزائر لم یواكب یتبیّن من خلال دراسة موضوع التوقف عن الدفع في الشر

حدد تعرفا للتوقف عن الدفع، و لم یبیّن المعاییر ، التطورات الحاصلة في مجال المال و الأعمال حیث لم 
ة أو الإفلاس؛ بل ساو بین  ة القضائ التسو م  التي یتم من خلالها التمییز بین التوقف عن الدفع المفضي للح

ه من م  التوقف  المفهومین، هذا ما قد یجعل الح ة  م على شر ن الح م مة في غیر محله، إذ  طرف المح
ه أو  ة عل ة الرقا ط، هذا ما یؤد إلى صعو عن الدفع بناء على السلطة التقدیرة للقاضي بدون أ ضوا

ن من خلاله رفع طعن لرفع حالة التوقف عن الدفع م   .الاستناد إلى أساس 
عدم تحدید تعرف التوق تف المشرع  ة عن دفع دیونها لم  ف عن الدفع، بل ساو بین توقف الشر

ار بإیراد مفهوم خاص  ، دون أ اعت ة و التاجر من جهة أخر ة من جهة، و بین توقف الشر التجارة و المدن
ین  ات على المستو ة الشر النظر لأهم ة منفردة عن تلك التي تخص التجار،  ة التجارة یتمتع بخصوص الشر

  .و الاجتماعي الاقتصاد
ات التجارة ة للتوقف عن الدفع في الشر النظرة التقلید ذلك تمسك المشرع الجزائر  من خلال ، ظهر 

م  ات من التعثر و الإفلاس المالي، بدل الح منح فرصة إنقاذ الشر ار الاقتصاد الحدیث الذ  ه للمع عدم تبن
ة ة القضائ الإفلاس أو التسو اشرة    .م

                                                            
(1  ) Jérôme BONNARD, Droit des entreprises en difficulté, 5ème éd, Hachette Supérieur, 2012.p.39. 
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فة التوقف عن الدفعلقد تغیرت  ة و ، وظ الإجراءات القضائ م  ار الحاسم بین الح حیث لم تعد هي المع
ه القانون المقارن خاصة القانون الفرنسي؛ الذ  ة، و هذا دلیل على قمة التطور الذ وصل إل الإجراءات الود

ه المساهمة في معالجة ص ة تفرض عل ات التجارة نظرة اقتصاد ادتها إلى بر ینظر إلى الشر اتها و ق عو
ات التجارة  ن الشر ة تم ات ود عرف أصلا آل س ما هو موجود في القانون الجزائر الذ لا  الأمان؛ على ع

  .من اللجوء إلیها قبل توقفها عن الدفع
فة التوقف عن الدفع ظهر تغیر نظرة التشرع المقارن لوظ التدخل في ، ما  من خلال السماح للقاضي 

ا ة عن الدفع، و هو الأمر الذ لا نجده بتاتا في القانون الجزائر ح ات التجارة قبل توقف الشر   .ة الشر
ات الضرورة التي من شأنها أن تؤد إلى إزالة الغموض في  عض التوص م  ن تقد م على هذا الأساس 

امه في مجال توقف الش، القانون الجزائر  ات التجارة عن الدفع من و تكملة للنقص الذ تعاني منه أح ر
  :أجل إنقاذها من الإفلاس، و تتمثل خاصة في

ات التجارة -   ضرورة تحدید تعرف خاص و واضح للتوقف عن الدفع في الشر
ة  - التسو م  ات التجارة عن الدفع المؤد إلى الح ن من خلالها التمییز بین توقف الشر م ط  وضع ضوا

ة   .الدفع المؤد إلى الإفلاسو بین التوقف عن ، القضائ
ة عن الدفع  - ات التجارة –وجوب التمییز بین توقف الأشخاص المعنو و بین توقف الأشخاص  - الشر

ة  ع معاملة خاصة نظرا لأهمیتها و تأثیرها على المجال الاجتماعي و  -التجار–الطب ات  و معاملة الشر
  .الاقتصاد الوطني

ار التقلید ضرورة تبني التشرع الجزائر  - ار الاقتصاد الحدیث للتوقف عن الدفع و هجر المع نظرا ، للمع
ات ة على الشر   .لما لهذا الأخیر من آثار سلب

ه القضاء من  - ات التجارة قبل توقفها عن دفع دیونها، لما یلع ات الشر السماح بتدخل القضاء لمعالجة صعو
ات من الإفلاس   .دور محور في إنقاذ الشر

مفهوم القانون المقارن، نظرا ض - ة  ة القضائ التصف ضها  ات التجارة و تعو رورة إلغاء مصطلح إفلاس الشر
ات التي وقعت في ذلك نتیجة لظروف قاهرة ان الشر ة تمس  ة و ملاحقات جزائ   .لما للإفلاس من أثار سلب

ة - ة القضائ ام التسو ة من التعثر من خلال وضع مخططات لل، إعادة النطر في أح ة الشر ة تكفل حما تسو
  .المالي و وقایتها من الإفلاس


